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1- مقدمة:

الاتصال الصناعى مع العالم فى القرنين (19 / 20 )  إلى انتقال صناعات كثيرة من خلال هجرة أصحابها إلى الجنوب، وكلها صناعات تتعلق بالبناء والأثاث  والكساء والطعام فيما نسميه تنمية البقاء.

وكان انتقالهاً سلمياً لا يتعلق بمؤامرات عالمية تجارية أو سياسية، وإنما كان تلبية لحاجات هناك وحاجات هنا. 

كان سياسيوا الشرق قد أدركوا أن القوة الغربية وراءها تمدين جديد فسعوا إلى إدراك كنه هذا التمدين، وبدأوا فى إرسال البعوث.ويبدو أنه فى زمن محمد على، كانت قد انتشرت فى مصر كثير من الصناعات الغربية الحديثة حتى أن أول كتاب طبعته أول مطبعة فى مصر عام 1828 كان قاموساً إيطالياً. 

كانت معظم الصناعات غير مميكنة ،لا يستخدم فيها الطاقة ، ثم بدأت الميكنة تدخل. وأول ميكنة كانت فى وابور الطحين فى قريتنا ، ثم  إن دخول الراديو إلى بعض القرى استجلب البطاريات التى كانت تشحن بوابور الطحين. ثم المواصلات والقطارات والسيارات، وكلها استلزم بعثات عمالية وهندسية، وعمالة فنية أجنبية بجانب المصريين والعرب. أى أن الانفتاح على الحاجات الغربية من أدوات وخدمات وأطعمة وكساء وبناء وهواتف وأسلحة وراديوهات .............. إلخ استدعى ذلك تدريب عمالة جديدة وخلق سوقاً للعمل استوعب أهل البلاد وأعداد هائلة من أهل الشمال وخاصة من الإيطاليين واليونانيين والأتراك وجنسيات أخرى . كان انسياب المهارات من الشمال للجنوب طبيعياً لدرجة أن كثيراً من هؤلاء استوطنوا هذه البلاد وأصبحوا جزء" من أهلها. واستقرت كثير من الصناعات ذات الميكنة التقليدية فى بلادنا حتى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

وفى هذه الفترة بدأت فى الغرب صناعات حديثة تقوم على الميكنة الكاملة والتقدم المذهل فى التحكم الصناعى،  وتخلفت نظمنا التعليمية والتمهينية عن ملاحقة ذلك، كما أن الغرب نفسه بدأ يضع شروطاً ضخمة على عملية نقل التكنولوجيا. ووقفت وراء ذلك شركات عملاقة ومؤسسات دولية وسياسات احتكارية أدت فى النهاية إلى أن قطاعنا الصناعى فقد أصالته وأصبح يلهث لشراء خطوط إنتاج من غير بحث أو تطوير، وفقدنا كل رصيدنا القديم ولم يبقى لنا إلا النذر القليل من الصناعات التقليدية القديمة.

2- الفلسفة الحضارية للصناعة فى بلادنا    

نحن محكومون بقيم حضارية يحثنا عليها ديننا وينبغى أن نحافظ عليها، منها:

· الحفاظ على البيئة

· الحفاظ على الطاقة المخزونة لأطول وقت ممكن
· الترف السلعى منكر فى حضارتنا 
· تكثيف العمل لا تكثيف الإنتاج
· إيلاف التكنولوجيا المناسبة لمهارات الناس ولإنسانيتهم 
· منع المغامرة بصحة الناس وأرواحهم فى تقنيات خطرة تنفع شيئاً وتضر بأشياء كثيرة 
    ( عالم الأدوية) واستخدام شعوب العالم الثالث كمعامل للدواء.
· التطفيف التكنولوجى بين أصحاب التكنولوجيا وأصحاب الموارد والأسواق.
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3- هل المنظومة الصناعية فى بلادنا تناظر المنظومة الصناعية فى بلاد الشمال ؟

أ.  ماهى المنظومة الصناعية فى الشمال؟                            

                                             






وظائف ومهام :
· التصميم الهندسى

· البحث والتطوير
· التسويق
امكانيات وموارد:

                  - استراتيجية قومية

· مكاتب هندسية 

· مراكز بحوث تطبيقية
· مراكز البحوث الصناعية
· أقسام التصميم والإنتاج
· أقسام البحث والتطوير
· الخدمات الهندسية
· التفتيش وشركات الخدمات الصناعية
· هيئات حكومية
· تعليم فنى
أساليب ومناهج:

· ترجمة فى جميع القطاعات 

· الشركات المغامرة
· شركات التكنولوجيا
· مشروعات قومية
· معونات فنية وإدارية للمؤسسات الصغيرة
· بنوك للإستثمار الصناعى

· توعية قومية           

أفراد :

· المستثمر

·  الفنى 
· المهندس
· المدير
ب.  ما هى المنظومة الصناعية فى الجنوب؟

تكاد تتلخص المنظومة الصناعية فى بلادنا فى مجموعة من ىخطوط الإنتاج المشتراه من الغرب. ومعظم الوظائف إما غائبة وإما موجودة ولكنها غير مترابطة أو غير مفعلة. صحيح أن هناك محاولات ناجحة فى مجال التصميم والتطوير لخطوط إنتاج ولكن الأهم هو غياب هذه العناصر.

مثلاً مجالات الدراسات العليا فى جامعاتنا مرتبطة جميعها بالمشاكل البحثية فى الغرب، بينما المصانع ألغت فى معظمها أقسام التصميم والتطوير وميزانياتها إن كانت موجودة فى الأصل                 

4- الفجوة التكنولوجية:  (ملحق رقم – 1 )
  أ. مفهوم عام لقياس الفجوة التكنولوجية:
مستوى التطور التكنولوجى للدولة  يعتبر انعكاساً لمستوى التنمية الشاملة والتقدم العلمى للمجتمع ككل وأصبح التطور التكنولوجى بدوره مفتاحاً لتقدم الدول ومقياساً لقدراتها الوطنية. وفى هذا السياق فإن التكنولوجيا المدنية والعسكرية تعتبران مكوناً واحداً فى إطار القوة الشاملة للدولة وهو انعكاس لعديد من العوامل، أبرزها:        

(1). نسبة ما تخصصة الدولة للبحث العلمى من إجمالى الناتج القومى.

(2).  مستوى التعليم العام والعالى بها.
(3). مدى تطور القاعدة الصناعية والتكنولوجية بها.
      ب. قضية الفجوة التكنولوجية - مفهوم جديد:        

      ننظر لقضية الفجوة التكنولوجية بمنظور مختلف، وهو أولاً  يجب أن تكون لدينا عقيدة حياتية لنوع الحياة الفنية التى ينبغى أن نحياها بدءاً بصناعات الغذاء والشراب والدواء والمسكن والملبس وصولاً لصناعات الدفاع.

     هذه العقيدة سوف تحدد لنا عقيدتنا التقنية، أى أنها سوف تحدد لنا مستويات التقنية المطلوبة لإنتاج هذا العالم من الأشياء. فمثلاً فى المواصلات، قد تكون عقيدتنا أن نعظم المواصلات العامة وأن نحافظ على البيئة، ومن ثم سنصمم عملنا بحيث يعيش الناس بجانب أعمالهم. فاستخدام المواصلات الخفيفة والمواصلات العامة هدف فى حد ذاته. حينئذ نركز على صناعة المركبات الخفيفة وصناعة المواصلات العامة ( قاطرات – أوتوبيسات).

      مثال آخر فى صناعة الدواء، هناك آلاف من الأدوية التى تقوم على الأعشاب التى تنتجها بلادنا، وتقوم على تطوير صناعات تعتمد على الخامات الوطنية فى صناعة الدواء. وقد جربت من قبل منذ آلاف السنين  فينبغى ألا نلهث وراء صناعات تعتمد على الكيمياء، أضرارها أكثر من فوائدها.     

     وأيضاً فى حالة صناعات الدفاع، فعقيدتنا الحياتية تتحدث عن الدفاع عن أنفسنا فى مواجهة المعتدين وليس العلو فى الأرض والاستعمار. ومن ثم سنركز على صناعات الدفاع عن النفس وليس الصناعات الهجومية، كما أنه فى ثقافتنا أن نحافظ على البيئة حتى فى الحرب، ولذلك كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل الذرية والكيميائية والجرثومية والميكروبية مناهضة لعقيدتنا الحياتية، ولا نحب أن نلحق فيها بغرب أو بشرق.       

5- الجهود الجماعية العربية للتطور العلمى والتكنولوجى:

قضايا التطور العلمى والتكنولوجى كانت ضمن اهتمامات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

(الاليسكو). وقد شكلت المنظمة لجنة لصياغة استراتيجية  لتطوير العلوم والتقانة فى الوطن العربى وأسست  أمانة لها فى دمشق  وقدمت تقريرها إلى المؤتمر العام للمنظمة تم نشره لجميع الدول العربية. وقد ركز التقرير على الاستفادة من تعدد الأقطاب العلمية والتكنولوجية للدول والشركات الأجنبية وتباين مصالحها من أجل الحصول على تكنولوجيات متقدمة تسهم فى بناء المستقبل العربى العلمى – التكنولوجى، ولتدعيم الأمن القومى العربى وجهود التنمية العربية الشاملة.

وشكلت استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا فى الوطن العربى رؤية متكاملة لتحقيق النهضة التكنولوجية العربيةمن مختلف جوانبها، سواء فيما يتعلق ببناء وتطوير بنية أساسية علمية وتكنولوجية ملائمة فى العالم العربى على المستويات الوطنية أو فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص والإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة فى السوق العالمية، أو فيما يتعلق بتنشيط وتعزيز التعاون العربى فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. واتسمت الاستراتيجية بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية.

وللأسف لم تحظى تلك الاستراتيجية بقدر كبير من الاهتمام فى التطبيق من جانب الحكومات العربية ومن جانب مؤسسات العمل العربى المشترك، وظلت تلك الاستراتيجية مجرد وثيقة جامدة من الوثائق العديدة للعمل العربى المشترك. ويتمثل الإخفاق العربى فى التعامل مع استراتيجية تطوير العلوم والتقنية فى الوطن العربى فى العجز عن ربط الأنشطة العلمية والبحثية ما زالت هناك حالة من العجز عن توظيف أنشطة العلوم والتكنولوجيا لخدمة عملية التنمية المستدامة فى الدول العربية.

ومع أن مشكلات الحجم والتمويل تجعل من هذه المؤسسات غير قادرة على تنفيذ أنشطة حقيقية فى مجالات البحوث والتطوير، فإنها مع ذلك تعانى من تكرار الأنشطة بدون تنسيق أو تعاون فعال بما يتسبب فى وجود  إهدر للموارد المحدودة.

6- محاولات النهضة العلمية والتكنولوجية فى مصر:  ملحق ( رقم – 2 )
على الرغم من أن مصر تمتلك القاعدة العلمية والتكنولوجية الأكثر تقدماً على الساحة العربية، فإن حالة البحث العلمى فى مصر متدهورة بأى مقياس، ويتضائل إسهامه فى عمليات التنمية والتطوير. 

وتعانى مؤسسات البحث العلمى من التخبط بين أهداف وأنشطة متنوعة. فحسب تقديرات وزارة الدولة للبحث العلمى فإن إجمالى المؤسسات العلمية المشتغلة بالبحث العلمى والتكنولوجى فى مصر تبلغ 351 مؤسسة، منها:

        -  271 مؤسسة تتبع قطاع التعليم العالى بنسبة   77%      

        -  23  مؤسسة تنتمى إلى قطاع الإنتاج  بنسبة    6 %

ولا يمثل البحث العلمى بالضرورة النشاط الرئيسى لهذه المؤسسات، حيث أن المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالى تركز بالدرجة الأولى على العملية التعليمية. أما المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، تعتبر وظيفتها الرئيسية هى البحوث والتطوير. لكنها تعانى من مشكلات نقص التمويل والبيروقراطية.

7- أوجه التعاون الحالى:
التواصل بين الشمال والجنوب فى هذه الأيام تواصل بين أشلاء صناعية تبتغى ترقيع ثوبها ببعض خطوط الإنتاج ومعداتها وقطع غيارها وبعض موادها من غير وعى بالحاضر والمستقبل، ولذلك فالتواصل ينبغى أن يكون من خلال مراكز تميز صناعى تعرف ما تريد، وهى قادرة على الاتصال والاستلام والاستيعاب  والتطوير والمشاركة مع الشمال فى عملياتها المستقبلية تصميماً وتطويراً.  

أن الاتصال مع الغرب يحتاج إلى احتشاد علمى وتقنى حتى نصل إلى الحالة التى نستطيع بها أن تحدد بوضوح مناطق الضعف العلمى والتقنى وأن نحدد برنامجاً مفصلاً للإستيعاب العلمى والتقنى نقوم نحن فيه بدورنا  كاملاً ويقوم أصحاب التقنية بدورهم. ولن يقوم على هذا الأمر إلا مراكز متخصصة، مراكز إبداع نحشد فيها خيرمن عندنا ولا نحشد فيها أسوأ الأفراد.

وبمراجعة بعض صور من برامج التعاون الدولى المتعلقة بدول منطقة جنوب المتوسط والتى أبرمت أساساً لأهداف سياسية لكنها تغلف بغلاف اقتصادى. فبدلاً من أن تكون هناك مكاسب مشتركة ومتعادلة لطرفى الاتفاقية بين الشمال والجنوب، نجد أن المكاسب كلها يفوز بها الشمال ولا يترك للجنوب إلا الشىء القليل جداً.

فإذا كان الشمال يسعى بالأساس إلى تحقيق مكاسب سياسية، فكان ينبغى أن يفوز الجنوب بالجانب الاقتصادى منها، ويملى شروطه لعقد مثل هذه الاتفاقيات من واقع احتياجاته الفعلية. ومثال على ذلك مجموعة الاتفاقيات التالية: 
1. اتفاق الشراكة الأوربية المتوسطية   )ملحق رقم - 3(
2.  اتفاق الشراكة المصرية الأوربية      )ملحق رقم -4(  
5. برنامج تحديث الصناعة المصرى بالتعاون مع الاتحاد الأوربى   )ملحق رقم -5(
8. اتفاق مجموعة الثمانية    )ملحق رقم - 6(
    هـ. تأثير الشركات الدولية على المنطقة   )ملحق رقم - 7(
إن برنامج الفضاء المصرى الذى لم يستمع القائمون عليه إلى صرخاتنا ونحن ندعوه إلى النظر بعمق فى كيفية الاستعانة بالخارج هو مثال لما نقول. وكنا ندعوه إلى الإحتشاد فى الداخل أولاً قبل الخروج لطلب المساعدة وبذل الجهد المكثف فى إعداد الكوادر وحشدها ثم النظر فى مجالات ضعفنا العلمية والتقنية ثم وضع برنامج لاستجلاب الخبراء من الخارج ( وهذا هو الأوفق) وابتعاث البعض إلى الخارج إن لزم الأمر. ولقد أسرعوا بالخروج من قبل أن يعدوا لهذا الخروج متطلباته، فكانت الاستفادة ضئيلة مع إهدار للوقت والمال.  

8-  رؤية مستقبلية للنهوض الصناعى والتعاون بين الشمال والجنوب

- معايير الاختيار للتكنولوجيات المراد تطويرها ، أحد هذه المعايير أنه ينبغى عدم اختيار تكنولوجيات الحافة التقنية وهى تقنيات اللهث وراءها سيكلفنا كثيراً. وهذا أمر شديد الأهمية. فإذا أخذنا صناعة الإليكترونيات مثلاً، هناك صناعة المكونات ,هناك صناعة التطبيقات، فبماذا نبدأ؟

  نبدأ مثلاً بصناعة المكونات الصعبة لحسابنا فى مصانع الغرب والشرق.فتصنيع مكونات مثل   (Application Specific Integrated Cercuit- ASIC  & Programmable Logic     

     Devices - PLD)  

  فى مصانع الإليكترونيات فى الخارج، هى مكونات قابلة للبرمجة والتطويع لإنتاج شتى المنتجات النهائية.

  ذلك أن صناعة المكونات تحتاج إلى أموال ضخمة من أجل إنشاء مصانع،  وهذه منتشرة بكثرة فى دول الشرق الأقصى وأوربا وأمريكا. وهذه الصناعة تحتاج إلى خبرة عالية وصناعات دقيقة ومناخ تكنولوجى سائد فى المجتمع، وكل هذا يحتاج إلى وقت حتى ندركه.

  أما صناعة المنتجات فيمكن أن تقوم على سوق المكونات العالمى سواء صنع من أجلنا خصيصاً أو كان من المكونات المتوفرة بكثرة فى السوق العالمى، وأى منتج لا بد أن يمر بالمراحل التالية:

              *  تصميم وتصنيع منتج أولى

 *  الاختبارات اللازمة عليه حتى نطمأن إلى ثبات المواصفات المطلوبة فيه.

 *  البدء فى بناء خطوط الإنتاج والتجميع

 *  عمل الاختبارات على المنتج المجمع 

 *  عمل دراسات مراقبة الجودة

 *  ثم تصميم منظومة الصيانة .

      وفى النهاية القيام بعمليات التسويق المحلى والخارجى

· وبالطبع يمكن الدخول إلى المنتجات فى مرحلة ما بعد التصميم كمرحلة أولى ، ثم بعد أكتساب الخبرات اللازمة الدخول إلى مرحلة التصميم. 
     وهذا ليس أمراً صعبا لأن كثير من المنتجين فى العادة ينشرون دقائق المكونات التى يصنعونها   

     وكيفية استخدامها فى منتجات بطرقة سهلة، من أجل التنافس الاقتصادى. 

· والتصميم يحتاج مهندس مدرب ويمكن تدريبة فى المعامل والمراكز الأجنبية التى ندعمها بشراء مكوناتها ومنتجاتها ويكون ذلك جزء من عملية نقل التكنولوجيا، أو يمكن استجلاب مجموعة من الخبراء فى التصميم إلى بلادنا ونغدق لهم فى الأجر ونسهل لهم الإقامة والمواطنة ليحملوا بعض مهاراتهم إلى الداخل ( كما حدث فى الستينيات مع الألمان، وكما حدث منذ قرنين مع الإيطاليين واليونانيين والفرنسيين ودول الشمال التى انتقلت خبراتها عن طريق انتقال الخبراء أنفسهم قبل قدوم محمد على وبعد قدومه حتى أوائل الخمسينيات )
· وينبغى أن يكون التصميم مرتبطاً بالقدرة على الاختبار والقدرة على الصيانة. كما أنه ينبغى أن يكون تصميماًِ متناغماً مع البيئة.
· وبالطبع لا بد أن يتوفر للمصمم معمل التصميم الذى يشمل عادة على أدوات التصميم التالية:
· Simulation SW

· Emulation SW

· Measurement and testing equipment

· ولعل أسهل وسيلة للتعاون المثمر بين الشمال والجنوب هو إنشاء المراكز التكنولوجية المتعددة والشركات الصديقة المدمجة من شريك أجنبى ومحلى ، وهذه الشركات ينبغى أن تعمل بنفس الآليات الغربية وبنفس النظام الإدارى والمالى والفنى الغربى بعيداً عن سيطرة المحسوبية والروتين والفساد الذى يطغى على كثير من مؤسساتنا. 

· وبالطبع، كما فى الغرب ينبغى أن تكون هناك مراجعة لنشاط الشركة كل فترة ( عشر سنوات مثلاً) لتعرف الشركة موقعها العالمى الصناعى (Industry world class ) وكذلك موقع الشريك الأجنبى العالمى، ومقارنة ذلك بالمستوى المطلوب محلياً (Local design class ) وذلك لمعرفة الفجوة بين الشركة المدمجة وبين ما نصبوا إليه محلياً وعالمياً، ثم العمل على اجتياز هذه الفجوة.
· ولتشجيع الطرف الأجنبى على الاندماج معنا يجب أن تكون هناك ميزات تنافسية بسبب مكونها المحلى فى الفوز بالعقود الصناعية الوطنية.
· كما أن هذه الشركات الأجنبية المدمجة مع الشركات الوطنية سيكون لديها حافز آخر هو أنها تستطيع أن تحصل على قوة بشرية بميزات عالية ( من خلال عملية تدريبها) وبأجور أقل بكثير من أمثالهم فى الغرب، وهذا سيحفزهم على بذل الجهد فى التدريب لألاف المهندسين والفنيين الذين يطمحون أن يحصلوا على تدريب صناعى متقدم داخل أوطانهم.
· إن الطاقة البشرية فى بلادنا إذا وجدت الفرصة من خلال الشركات المدمجة لتظهر تفوقها وعبقريتها يمكن للشركة المدمجة أن تجد من هؤلاء من يحولون هذه الشركات إلى مراكز تميز عالمى يرفع من شأن الشركة الأم والشركة المدمجة معاً.
9- قضية الصيانة والشركات العالمية الصغيرة :

قضية الصيانة هى من الأمور الهامة جداً أثناء إذ ينبغى ونحن نشترى أى نظام نهائى أو إنتاجى أن نكون قادرين على صيانتة حتى لو أن الشركة التى اشترينا منها هذا النظام أغلقت أبوابها.
  لقد ساد فى الغرب الآن قيام شركات صغيرة تستخدم المناخ الصناعى الضخم  السائد فى الغرب، وتكون هذه الشركات مكونة من مجموعة من المهندسين ذوى الخبرات العالية جداً ولهم فهم دقيق للعمليات الهندسية المرتبطة بالنظام. هذه الشركات لا تنتج منتجاً نمطياً ( mass production) وإنما تنتج كمية محددة ثم تغلق أبوابها لأسباب اقتصادية أو تنافسية. وهذه الشركات متكررة ولها نمط واحد:

· استخدام مكونات نمطية خاصة

· فهم كامل للعمليات المرتبطة بالمنتج

· تصميم وتصنيع واختبار

والمشكلة أننا بعد أن نشترى النظام من هذه الشركات وبعد أن تغلق أبوابها يصعب صيانة هذا المنتج وتضيع ملايين الدولارات علينا، ولذلك لا بد أن تكون هناك سياسة واضحة لشراء مثل هذه المنتجات من مثل هذه الشركات المنتشرة جداً هذه الأيام. ولذلك فالحل هو أن نحرص فى عقود التوريدات على الآتى:

*  تدريب الكوادر الوطنية على عمليات الإصلاح والإحلال والتجديد.

*  أن يتدرب مهندسون وطنيون على الفهم الكامل للعملية الصناعية ذاتها بحيث يمكنهم إيجاد  

    البدائل للجزئيات التى يراد إصلاحها.

          *  أن توفر الشركات الأجنبية كتالوجات كاملة للمنتجات المكونة للنظام : كتالوجات مواصفات-  

               وكتالوجات قطع الغيار- وكتالوجات رسومات توضيحية لعملية الصيانة.

                *  توفير هذه الأشياء يكون ميزة فى اختيار الشركات.

· المشكلة أن الجانب الوطنى هو الذى يهمل فى طلب هذه الأشياء ولا يحرص عليها ولذلك يجب وضع قوانين فى الدولة تفصل هذا الأمر تفصيلاً. ولو أحصينا ما تكبدته الميزانية فى بلد كمصر من إهمال هذا الأمر الهام لوجدنا مبالغ تقترب من حجم الدين العام المصرى. 

والعجيب أن الشركات الصغيرة فى الغرب لن يضيرها أن تقدم هذه الخدمات لأنها تعلم أنها ليست أمام منافس صناعى وأن ذلك سيكون فى سابقة خبراتها, ولكن المهم كله هو فى المفاوض الوطنى المهمل أو الجاهل أو الفاسد.

10- نقل التكنولوجيا من خلال مراكز التميز الصناعى فقط:

إن نقل التكنولوجيا من خلال أفراد أو هيئات حكومية غير متخصصة يعتريه كثير من الضباب: ضباب المعرفة وضباب الفساد.

وكما أسلفنا فإن كثيراً من شركات التكنولوجيا فى الغرب شركات ذات عمر قصير مما يؤدى إلى فقدان التكنولوجيا المنقولة أى رعاية صيانية أو تطويرية فى المستقبل. 

من أجل ذلك كان على الدولة أن تسارع بإنشاء مراكز تميزمتخصصة فى كل المجالات التقنية المطلوبة حالياً أو فى المستقبل القريب. وذلك لتنشغل تلك المراكز بعمليات البحوث التقنية فى ميدانها.
 فلو كان الهدف تكنولوجيا معينة فعلى المركز أن يبدأ بتحليل هذه التكنولوجيا إلى عناصرها المختلفة، ثم النظرفى كل عنصر من هذه العناصر وتحليله إلى عناصر أدق حتى نصل فى النهاية إلى عناصر صماء لا بد من إستيرادها من الخارج فى هذه المرحلة. أى أن التكنولوجيا المستغلقة علينا قد فككناها إلى سلسلة من التكنولوجيات التى يمكن اختراقها حتى وصلنا إلى جزء لا نستطيع صنعه بإمكانياتنا الحالية، وحينئذ نبحث فى نقل الخبرات المتعلقة به من الخارج.

وكأن هذه المراكز المتخصصة تقوم بعمل إبداعى من خلال الهندسة العكسية, وكذلك تحدد المطلوب نقله تحديداً واضحاً مما يجعل تعاقداتنا مع الخارج أكثر ذكاءاً وأعظم نفعاً. وبالطبع سيكون ذلك من وسائل تمويل هذه المراكز، حيث ستحصل من المصانع التى ستشترى لها حق إنتاج هذه التكنولوجيات ثمنا لما أنجزته لها وثمنا لرعايتها للمنتج أو النظام من خلال عقود تطويرية متصلة.

كما أن العمل الإبداعى داخل هذه المراكز سوف يؤدى إلى إبداعات جديدة يمكن أن تقوم هذه المراكز ببيعها فى الداخل والخارج.

ويجب على الدولة أن تساعد وتشجع إنشاء هذه المراكز المتخصصة فى أسرع وقت ممكن وأن تحشد فيها خيرة ما نملك من علماء وفنيين ومهندسين وإداريين. وإن إنشاء هذه المراكز فرض عين على الأمة كلها، الدولة -  وأهل الخير -  وأصحاب المال المغامر . وعلى هذا ينبغى أن تتركز أوقاف الأمة الخيرية، فالبعث التقنى هو واجب الأمة كلها الآن بكل كيانها وطوائفها.
11- تعاون المراكز المتخصصة فى الجنوب والشمال
 إن تعاون مراكز التميز التقنى فى دول العالم الإسلامى أمر فى غاية الأهمية, كما أن تعاونها مع بعض المراكز فى الشمال سيكون كذلك فى منتهى الأهمية.

 فى أواخر التسعينيات كان هناك سعى للتعاون فى مجال الفضاء بين مصر وإيطاليا على مستوى المراكز، وكان الجانب الإيطالى متحمساً، ولكن للأسف وأد هذا السعى اللهث وراء عقد مع شركة خاصة فى أوكرانيا، وكان وراء ذلك الوكلاء التجاريون وأصدقائهم من الذين يريدون حرث الدنيا. 

مرة أخرى ، الإسراع بإنشاء مجموعة من مراكز التميز المتخصصة لتكون هى سفيرنا لاستنبات التكنولوجيا الحديثة إبداعاً ونقلاً وتوطيناً.  
12- تفعيل الاتفاقيات الدولية للتعاون التكنولوجى

فرضت عمليات نقل التكنولوجيا والدور الذى تلعبه فى بناء اقتصاديات الدول النامية ضرورة لإعادة صياغة شكل الاتفاقيات الدولية التى يمكن أن تعقد لتنظيم تلك العمليات وكذلك الإجراءات والأطر القانونية التى تحكمها سواء على المستوى المحلى لأى دولة أو المستوى الدولى كله.

وتأخذ الاتفاقيات الدولية الجارية فى العالم أشكال عديدة منها:

اتفاقية التفاهم- اتفاقية الاهتمام المتبادل- مشروع البحث المشترك- ترتيبات التنفيذ أو ملاحق المشروع- بيان النوايا أو بيان الاهتمام- سجل المناقشات- الاتفاق الثنائى- الاتفاقيات الإقليمية – الاتفاقيات متعددة الأطراف. 

وعلى الرغم من تعدد وسائل نقل التكنولوجيا مثل القنوات العامة وقنوات الهندسة العكسية وتراخيص الإمتياز والشركات المساهمة ومشروعات تسليم المفتاح والاستثمار الأجنبى المباشر والاتحاد التكنولوجى ومشروعات البحث والتطوير المشتركة، فإن معدل الاستفادة منها فى الدول النامية بشكل عام وفى المنطقة العربية بشكل خاص يعد معدلاً منخفضاً للغاية، بسبب عدة عوامل تتعلق بالهيئات والمعامل الحكومية وأخرى تتعلق بالقطاع الخاص، وبسبب آفة الاقتصاد العالمى هو التطفيف:

 إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

إذا زار رئيس دولة تقنية دولة حديثة من عالمنا البئيس لا يخرج إلا وقد وقع عقوداً بالمليارات لصالح الشركات فى بلاده والتى تكون قد أعدت للرحلة أسباب نجاحها. وإذا زار رئيس من عالمنا الثالث دولة كبرى يحمل معه الأختام ليوقع بضعة عقود بالمليارات لصالح الدولة المضيفة.

وهناك سماسرة فى الغرب مهمتهم إنجاز هذه العقود لصالح الغرب من جهة ولجيوب الفاسدين فى بلادنا ، حيث تدفع الرشاوى بمئات الملايين. والمصيبة الجديدة أنه فى الغرب والشرق قد بدأت تظهر شركات تكنولوجية صغيرة تبيع التكنولوجيا اليوم وقد تغلق أبواب الشركة غدا، ولا نملك حينئذ مرجعا نعود إليه فى الصيانة والتطوير.   

ولأن معظم مشروعات نقل التكنولوجيا كانت تتعلق بالدولة، فعلى الدولة أن تفعل شيئاً فى هذا الاتجاه. حيث تمهد الدولة لتأسيس شراكة مع شركاء جادين من الدول الأجنبية ومع القطاع الخاص النشط الواع لاحتياجاته واحتياجات مجتمعه، ثم متابعة جادة من أطراف معنيين فقط بعملية المتابعة، حتى ترى الاتفاقيات النور أو على الأقل تكشف العوائق فور حدوثها حتى يمكن تلافيها مستقبلاً.

لقد قدمنا من خلال دراسة حديثة فكرة أن الدولة ينبغى عليها وبسرعة إنشاء مجموعة من مراكز التميز المتخصصة يتم من خلالها اختيار التكنولوجيات الحرجة للنقل والتوطين، وهذا موضوع للبحث المستقبلى.
الخلاصة:
الأمة فى حاجة إلى أن تضع استراتيجية صناعية واضحة تنطلق من عقيدة صناعية تناسب واقعنا المادى والمعنوى وتعظم مشاركتنا فى المنظومة الصناعية كلها، كما تعظم الاستفادة الكاملة من امكانياتنا المادية والبشرية العلمية والفنية، كما تعظم استفادتنا من التعاون مع الجهات الأجنبية بطريقة لا تطفيف فيها.

ولعل ما طرحته الورقة من العمل على الاسراع بإنشاء مجموعة من المراكز الصناعية المتميزة على المستوى الوطنى والعربى والإسلامى نحشد فيها خيرة ما نملك من علماء ومهندسين وفنيين وإداريين فى منظومة متكاملة موزعة جغرافيا على الأقطار بما يناسب ميزات وإمكانيات كل قطر، يتم تنسيقها لتعظيم الفائدة، هو فرض عين على الأمة لتحقيق النهضة التكنولوجية . ومن خلال هذه المراكز يمكن التعاون مع الجهات الصناعية فى الدنيا، ذلك أنه لا يمكن التعاون بين منظومات صناعية مهلهلة فى بلادنا وبين جهات منظمة تعرف ما تريد. إن مثل هذا التعاون الناقص سيؤدى إلى ضياع الجهود والأوقات والموارد. 
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ملحق ( رقم – 1 )

محاولات النهضة العلمية والتكنولوجية فى مصر:

على الرغم من أن مصر تمتلك القاعدة العلمية والتكنولوجية الأكثر تقدماً على الساحة العربية، فإن حالة البحث العلمى فى مصر متدهورة بأى مقياس، ويتضائل إسهامه فى عمليات التنمية والتطوير، كما أن حالة تكنولوجيا المعلومات ما زالت فى مرحلة البداية على الرغم من الجهود الكبيرة التى تخصصها الدولة والقيادة السياسيبة لهذا المجال منذ منتصف التسعينيات.

وتعانى مؤسسات البحث العلمى من التخبط بين أهداف وأنشطة متنوعة . فحسب تقديرات وزارة الدولة للبحث العلمى فإن إجمالى المؤسسات العلمية المشتغلة بالبحث العلمى والتكنولوجى فى مصر تبلغ 351 مؤسسة، منها:

        -  271 مؤسسة تتبع قطاع التعليم العالى بنسبة   77%      

        -  23  مؤسسة تنتمى إلى قطاع الإنتاج  بنسبة    6 %

ولا يمثل البحث العلمى بالضرورة النشاط الرئيسى لهذه المؤسسات، حيث أن المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالى تركز بالدرجة الأولى على العملية التعليمية. أما المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، تعتبر وظيفتها الرئيسية هى البحوث والتطوير. لكنها تعانى من مشكلات نقص التمويل والبيروقراطية.

وقد تعددت انتماءات المؤسسات العلمية وتقلبت بين عدة جهات وزارية، فى البدية الأمر، أنشئت أول وزارة للبحث العلمى فى مصر فى يناير 1963 ، إلا أن تبعية المؤسسات البحثية والعلمية تقلبت ما بين وزارة الدولة للبحث العلمى ووزارة التعليم العالى ووزارة الصناعة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. كما جرى الدمج أكثر من مرة بين وزارات التعليم والتعليم العالى. وتسببت تلك التحولات فى شيوع حالة من التشتت الإدارى  والتنظيمى وإهدار للوقت والموارد.

وتم أخيراً التحول إلى إنشاء المدن العلمية،مثل مدينة مبارك للأبحاث العلمية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لسد الفجوة التكنولوجية التى تعانى منها مصر، إلا أن مشكلات التمويل والبيروقراطية والفساد وشيوع مناخ غير موات للعلم والبحوث تحد من قدرة  الحكومة على إحداث انطلاقة حقيقية فى مجال البحث العلمى.

حالة تكنولوجيا المعلومات فى مصر
قضية الاستفادة من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات حظيت باهتمام كبيرفى الخطاب السياسى تواكب ذلك مع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وبدأ الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات بصورة تدريجية منذ أوائل التسعينيات. ووضعت أول خطة قومية للتنمية التكنولوجية فى ديسمبر 1996. ومع إدراك القيادة السياسية للدور المحورى لتكنولوجيا المعلومات فى عملية التنمية والتقدم لكونها القاطرة للإقتصاد المصرى. ووضع المشروع القومى للنهضة التكنولوجية الشاملة الذى أعلنه الرئيس مبارك فى 13 سبتمبر 1999 واعتبر هذا المشروع البداية الحقبقبة للعمل الحكومى فى مجال التنمية التكنولوجية لكون الاستثمار فى صناعة  تكنولوجيا المعلومات  هو استثمار فى مستقبل مصر، كما انطلق المشروع من أن تحقيق تحسن ملموس فى دخول أفراد المجتمع المصرى فى زمن قياسى لن يكون ممكناً بدون إحداث نقلة نوعية جديدة فى أساليب العمل الوطنى ، عبر الاعتماد الواسع على إنجازات وتطبيقات العلوم الحديثة فى مواقع الإنتاج والخدمات المختلفة. وأكد المشروع القومى للنهضة التكنولوجية على ضرورة تنمية القدرة التنافسية المصرية لمؤسسات الإنتاج الوطنى لكى تكون قادرة على زيادة نصيب مصر من حجم التجارة الدولية واستثمار الميزات النسبية التى يمكن أن تهيىء لمصر فرصاً أفضل فى سوق المنافسة من خلال تعبئة جهود المجتمع بكل طاقاته لتوظيف واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا، والعمل على تطبيقها فى كل قطاعات الإنتاج وكل مجالات الحياة المصرية.

وتم تشكيل هيكل تنظيمى يتألف من لجنة عليا للتكنولوجيا برئاسة الرئيس مبارك ، تليها لجنتان عاليتان، الأولى تنفيذية تضم عدداً من الوزراء  ورجال الأعمال، وتختص بوضع الإطار التنفيذى للمشروع القومى للنهضة التكنولوجية الشاملة. واللجنة الثانية، لجنة خماسية تضم وزراء قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى والتجارة والتعليم والصناعة، وتختص بإعداد الدراسات اللتازمة لتحديد الخطط والواجبات والمهام التى ستتولاها اللجنة التنفيذية. وفى نفس الوقت ، أعلنت الحكومة هدف تحويل مصر إلى دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا المتطورة، بما بساعد على تحقيق صادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات قيمتها 15 مليار دولار بحلول عام 2020 . ومع أن العبء الئيسى فى تحقيق هذا الهدف سوف يعتمد على القطاع الخاص عبر تكوين شركات تسويق عملاقة فى مجال التكنولوجيا المتطورة، فإن دور الحكومة يظل موجه ومشتر للتكنولوجيا المتطورة المنتجه محلياً بهدف تنمية تكنولوجيا المعلومات وتنشيط السوق الداخلى لهذه المنتجات.

ما تحقق فى هذا المجال يظل أبعد بكثير عما هو مطلوب، سواء لتعظيم الاستفادة من نظم المعلومات فى مختلف مجالات الحياة فى مصر أو لسد الفجوة التكنولوجية التى تعانى منها مصر. ما زال إدخال نظم المعلومات فى مصر محدود للغاية. والإشكالية الرئيسية هنا لا تتمثل فى نقص الأفكار الخاصة بكيفية التعامل الإيجابى مع هذه الفجوة التكنولوجية ، ولكنها تتمثل فى غياب رؤية متكاملة لدور تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التنمية والتقدم فى مصر.

ومع أن الخطاب السياسى الرسمى فى مصر يذخر بالعديد من التأكيدات على أهمية هذا الدور، إلا أن التطبيقات الفعلية لذلك ظلت محدودة للغاية، وتعانى من التخبط والفوضى، وظلت مقصورة على مستوى الخطاب السياسى الشفوى فقط.

ملحق ( رقم – 2 )

الفجوة التكنولوجية

أسباب  الفجوة التكنولوجية فى العالم العربى

تعتبر نسبة ميزانية البحث العلمى من إجمالى الناتج القومى مؤشراً بالغ الأهمية على مدى اهتمام الدولة بالتطور العلمى والتكنولوجى، ومدى قناعتها بدور البحث العلمى فى تحقيق التنمية والتقدم فى المجتمع عموماً. 
الفجوة التكنولوجية فى دول جنوب المتوسط والعالم العربى  والاسلامى عامة ترجع إلى الأسباب التالية:
1. تدهور كفاءة التعليم العالى:
يأتى هذا نتيجة لعدة أسباب منها ضخامة أعداد الطلاب وقلة المنشآت التعليمية، ونقص أعضاء هيئات التدريس فى الكثير من الجامعات، وضعف عملية إعداد الأستاذ الجامعى ، وقلة الحوافز، وغياب التنسيق بين الجامعات ومؤسسات الأعمال. 

وقد أدت هذه الاعتبارات إلى التأثير سلباً على نوعية التعليم فى كثير من الدول العربية من حيث نقص التواصل بين الأستاذ والطالب، وتحول المحاضرات إلى مجرد تسجيل واستماع من الطلاب للمحاضرات دون وجود فرص حقيقية للنقاش بين الطالب والأستاذ، وعدم الاهتم بتنمية المهارات البحثية للطلاب. ونتيجة لذلك فإن مخرجات العملية التعليمية شهدت تدهوراً كبيراً فى كثير من الدول العربية من ناحيتين: 

· الجامعة تعجز فى ظل المعوقات عن تحقيق أى من الأهداف الثقافية أو الأهداف المهنية ، فهى تعجز عن تزويد الطلاب بالعلم والثقافة المجردة، كما تعجز عن إعدادهم الإعداد اللازم لسوق العمل.

· أعداد الخريجين أصبحت أكبر بكثير مما تتحمله الفرص المتاحة فى سوق العمل، وافتقار هؤلاء الخريجين إلى المهارات والقدرات التى يمكن أن تتيح لهم الفرص لإيجاد فرص عمل ذاتية بأنفسهم.
2. مشاكل البحث العلمى:
يعانى البحث العلمى فى العالم العربى من مشكلات وتعقيدات عديدة تنبع من قلة المخصصات المالية والضعف النسبى لمخرجات العملية البحثية فيه.

نسب الإنفاق العربى على البحوث والتطوير تعتبر متدنية للغاية بالمقارنة مع المستويات العالمية، حيث يقدر المتوسط العام العالمى لنسبة الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة من إجمالى الناتج المحلى حوالى 2,38 % أما فى الدول العربية مثلاً تونس حوالى 0,45 % تليها الكويت بنسبة 0,2 % ثم سوريا بنسبة 0, 18 %  ومصر بنسبة 0, 09  وهى جميعاً تعتبر نسب متدنية للغاية. والنسبة الأكبر من تلك المخصصات تتجه نحو تغطية الأجور والمرتبات. كما أن مخرجات النشاط البحثى العربى تعتبر غير متناسبة حتى مع المخصصات المالية والعناصر البشرية العاملة فى هذا المجال. وقد عجزت معظم الدول العربية عن توفير البيئة والظروف والإمكانيات اللازمة لعمل العلماء والبحثين، كما فشلت فى تطوير الآليات والمؤسسات والشبكات الخاصة بتنظيم التعاون بين القوى البشرية العاملة فى المجالات البحثيةومؤسسات المجتمع الأخرى والهياكل الإقتصادية، وعجزت عن تطوير تطوير صيغة فعالة للتعاون بين هذه الأجهزة. كما كانت الدول العربية بطيئة للغاية فى تطوير الجمعيات المهنية المناسبلة والمنظمات العلمية والبنية التحتية القانونية والمالية والسياسية التى تمثل أساس التعاون بين المجتمع البحثى والمجتمع الصناعى.

3. نزيف العقول العربية:
تتضافر العوامل السابقة فى إيجاد وتعزيز ظاهرة نزيف العقول العربية ونزوحها للغرب، حيث تؤدى صعوبات البحث العلمى وقلة المخصصات وضعف قدرة الدول على استيعاب الكقاءات العلمية واستفحال تأثيرلا البيروقراطية الإدارية فى الأجهزة الحكومية وتخلف أجهزة الخدمة المدنية، مع عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والجتماعى فى الدول العربية إلى تعزيز الدافع لدى العلماء والباحثين العرب للهجرة إلى الغرب. يتزامن ذلك مع وجود عناصر جذب متنوعة فى الغرب، حيث تسعى الحكومات الغربية لاستقطاب الكفاءات العلمية من الدول النامية سواء للإستفادة منها فى التطوير العلمى أو لحرمان الدول النامية مما يمكن أن تحققه تلك الكفاءات فى حالة بقائها فى مجتمعاتها مع توافر ظروف ملائمة.وفى دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية أظهرت فيها أن العلماء العرب الذين يهاجرون إلى الدول الغربية يمثلون نحو ثلث الكفاءات العلمية العربية. وأن ثلاث دول غربية تحديداً هى بريطانيا وكندا وأمريكا تستحوذ على 75 % من تلك الكفاءات المهاجرة.

وتشير الدراسة إلى الخسائر التنموية والعلمية والمادية التى تتحملها الدول العربية نتيجة لتلك الهجرة، يأتى فى مقدمتها استنزاف العنصر البشرى الذى يعتبر الأثمن والثروة الأغلى من بين العناصر الضرورية لتحقيق تنمية حقيقية وقابلة للتطور والاستمرار فى المجتمعات العربية. كما أن هجرة تلك الكفاءات تتسبب فى خسارة الدول العربية للأموال التى يتم تخصيصها لإعداد تلك الكفاءات العلمية والفكرية ،تقدر بحوالى 1,5  مليار دولار سنوياً. والنتيجة الإجمالية لهجرة العقول والكفاءات العلمية العربية للخارج  تسهم فى اتساع الفجوة العلمية والتكنولوجية بين العرب والغربوالإسهامفى مزيد من التخلف العربى عن مواكبة التقدم العلمى على الصعيد العالمى.

4. مكانة العرب فى سوق المعلومات العالمي:
أصبحت شبكة المعلومات الدولية الركيزة الرئيسية فى سوق المعلومات العالمية. وتعتبر شبكة الإنترنت الآن الأداة الرئيسية فى إدارة اقتصاد العولمة العالمى, وهى تنمو وتتطور بصورة سريعة جداً. وحيث أن استخدام شبكة الإنترنت يتم من خلال أجهزة الكومبيوتر، فإن قياس حجم اندماج أى دولة فى سوق المعلومات العالمية يعتمد على احتساب كل من معدل استخدام مواطنى الدولة لأجهزة الكومبيوتر الشخصى ومعدل استخدام شبكة الإنترنت. وعند تطبيق هذا المعيار على الدول العربية، يتضح أن نصيب العالم العربى ككل فى سوق المعلومات العالمية ضئيل للغاية، حيث أن المتوسط العالمى لأجهزة الكومبيوتر هو 86,5 جهاز لكل  ألف فرد. نجد أن النسبة فى العالم العربى من أجهزة الكومبيوتر الشخصى على النحو التالى:

	م
	الدولة
	عدد أجهزة الكومبيوتر لكل ألف مواطن
	ملاحظات

	1
	دولة الإمارات
	135,5
	

	2
	الكويت
	131,9
	

	3
	السعودية
	62,7
	

	4
	لبنان
	   56,2   
	

	5
	الأردن
	32,8 
	

	6
	عمان
	   32,4
	

	7
	تونس
	  23,7
	

	8
	سوريا
	16,3 
	

	9
	مصر
	15,5 
	من المتوقع أن تزيد تلك النسبة، حيث اتخذت الحكومة المصرية سلسلة خطوات طموحة لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات، و بدأت مشروع كمبيوتر لكل أسرة.


أما فيما يتعلق بمعدلات استخدام العرب لشبكة الإنترنت، فإن تلك المعدلات تعتبر متدنية للغاية بالمقارنة بالمعدلات السائدة فى الدول المتقدمة. ويقدر عدد مستخدمى شبكة الإنترنت فى  الولايات المتحدة الأمريكية بحوالى 143 مليون مستخدم ، واليابن 56 مليون مستخدم.أما فى البلاد العربية يقدر عدد مستخدمى الشبكة بحوالى 3,5 مليون مستخدم، يتركز معظمهم فى منطقة الخليج.  وهو ما يبين حجم الفجوة التكنولوجية المعلوماتية بين العالم العربى والدول المتقدمة من حيث أعداد مستخدمى شبكة الإنترنت، وبالتالى فإنها تعانى من تدنى المشاركة العربية فى عمليات التجارة الإليكترونية التى أصبحت ركيزة أساسية فى اقتصاد العولمة.

5. قيود التطور السياسى:

للأـمور السياسية دور بالغ الأهمية فى سياسات البحث العلمى بالدول من حيث توفير الظروف الملائمة لدعم جهود البحث العلمى من دعم معنوى وميزانيات. ففى حالة الدول العربية نجد عدم الاهتمام وغياب الرؤية الخاصة بدور البحث العلمى فى عملية التنمية والتقدم فى المجتمعات العربية والسماح بهيمنة البيروقراطية على جهود البحث العلمى. كما أن البحث العلمى يتأثر بمدى ديمقراطية النظام السياسى، فإذا كان النظام السياسى يسمح بحرية التعبير والمشاركة السياسية وتداول السلطة فإن ذلك يوفر الحرية أمام العلماء والباحثين للإبداع والبحث والتطوير.

البحث العلمى لا يتقدم فى أى دولة بدون قيادة سياسية تدرك أهميتة ودوره فى تنمية المجتمع وتحقيق نهضته. وعلى الرغم وجود مؤسسات بحثية وقاعدة بشرية معقولة فى العديد من الدول العربية ومنها مصر، فإن ذلك لم يساعد على تطوير جهود البحث العلمى لعدم وجود رؤية متكاملة لدور العلم والبحث العلمى فى الدولة كما أن للقيود الإدارية والبيروقراطية وتعليمات كبار المسئولين ومصالحهم الضيقة يتسبب كل ذلك فى تقويض الاستمرارية والاستقرار لخطط البحث العلمى إن وجدت بفعل تغيير هذه الخطط مع أى تغيير فى القيادات الإدارية.

كما أن النظم القمعية عادة ما تسمح بدرجة عالية من الفساد فى المجتمع، وهو ما يترك آثاراً سلبية على البحث العلمى والنشاط الإنتاجى، حيث يكون المستفيدون من عائد عمليات البحث والتطوير والإنتاج فى المجتمع هم من الحلقة المرتبطة بنظام الحكم

ملحق ( رقم – 3)

إتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية
أبرمت اتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية للتفاعل الأوربى بعدد من الدول المشاطئة للبحر المتوسط

وبدأت الاتفاقية بمؤتمر برشلونة فى نوفمبر 1995 بمشاركة 27 دولة منها 15 دولة هى دول الاتحاد الأوربى، و 12 دولة متوسطية هى : مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، سوريا ، لبنان ، الأردن، إسرائيل،  تركيا ، قبرص ، مالطا، وموريتانيا ، بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وتتميز عملية برشلونة من وجهة نظر الاتحاد الأوربى بثلاث سمات:

1- إتساع مجالات التعاون وشمولها، حيث تنطوى الاتفاقية على سياسة شاملة ذات أبعاد: إقتصادية، سياسية، أمنية، واجتماعية/ إنسانية

2- إتساع نطاق المشاركة والعضوية  
3- إنها تهدف على المدى الطويل إلى تعزيز التعاون على محور الجنوب/ الجنوب فيما بين الشركاء المتوسطيين
إن إتفاقية برشلونة تعتبر علامة هامة فى تحيد وضمان استمرار الأولوية التى تحظى بها منطقة الشرق الأوسط فى السياسة الخارجية الأوربية، وقد ارتبطت بتبلور مفهوم جديد للتنمية تتحول فيه العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه من علاقة المنح إلى علاقة الشراكة.

 وتدور فكرة الشراكة أساساً على إحداث نوع من التعاون الإقليمى بين أوربا ودول المتوسط فى المجال الإقتصادى والمجالات ذات الطبيعة الفنية غير السياسية بالأساس.

وتنطوى إتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية على ثلاث محاور  للتعاون هى:

1- المحور السياسى الأمنى لتعزيز السلم والاستقرار فى المنطقة

2- المحور الإقتصادى 
3- المحور الإجتماعى/ الإنسانى 
وما يهمنا فى هذه الورقة هو بحث جوانب المحور الإقتصادى باعتباره ميدان العمل الرئيسى لاتفاقية الشراكة والأداة الأساسية لتنفيذ الأهداف الأول والثالث. ويؤكد الإعلان فى هذا المحور على الأهمية القصوى للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المتوازن بهدف إيجاد رخاء مشترك فى منطقة المتوسط 

ويحدد إعلان برشلونة فى هذا الصدد عدداً من الأهداف المشتركة فى المجال الاقتصادى ، أهمها:

  1 - تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة   

  2 - تحسين مستويات المعيشة للشعوب المشاركة فى الإتفاقية وتحسين معدلات التوظيف والحد من   

       فجوة التنمية على جانبى المتوسط

  3 - تشجيع التعاون والتكامل الإقليمى 

وفى سبيل تحقيق تلك الأهداف، تطرح عملية برشلونة شراكة‘ قتصادية تعمل على الآتى:  

1. إنشاء منطقة للتجارة الحرة:

                تهدف دول الاتحاد الأوربى أن يكون إتفاق برشلونةنواة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة  

                فى العالم تضم حوالى 30- 40 دولة يتراوح عدد سكانها من 600 – 900 مليون نسمة            

                بحلول عام 2010 أخذاً فى ال‘عتبار البنود الأساسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية

2. تحقيق التعاون الإقتصادى والتنسيق الإقليمى

               تشجع الإتفاقية على الدخول فى إتفاقات لدعم التعاون الإقتصادى والتحديث الصناعى  

              الإقليمى من خلال توفير بيئة ملائمة وهيكل قانونى وتنظيمى مستقر. والمجالات التى  

               تحظى بأولوية كبيرة فى مجال التعاون الإقليمى هى:

1. البعد البيئى لسياسات التنمية، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد المائية والسمكية

2. تفعيل دور المرأة فى التنمية على المستوى الإقليمى 

               ج. تنسيق السياسات والتعاون فى مجال الطاقة

               د . تطوير البنية الأساسية ووسائل المواصلات والاتصال التى تربط بين الدول الأعضاء

              هـ. الإهتمام بمشروعات التدريب الفنى والعلمى مع إيجاد شبكات إقليمية علمية وفنية

               و. تطوير التعاون الإحصائى لإيجاد وحدة مشتركة لتبادل البيانات على المستوى الإقليمى

               ز. تشجيع التعاون والاتصال على مستوى المحليات

     3. زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوربى للشركاء المتوسطيين

قررالمجلس الأوربى تخصيص مبلغ 4685 مليون يورو من ميزانية الجماعة فى شكل معونة إقتصادية لدول المتوسط فى الفترة من 95 – 1999 لتشجيع التنمية المستدامة يضاف إليها القروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوربى والقروض والمعونات الثنائية المقدمة من دول الاتحاد الأوربى إلى دول المتوسط.

وتوزع المخصصات بين الشركاء المتوسطيين بواقع 86 % للعون الإنمائى لتسع دول من الـ 12 دولة الأعضاء باستثناء إسرائيل، مالطا و قبرص نظراً لارتفاع مستويات الدخل والناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول الثلاث. أما نسبة الـ 14 % المتبقية تتاح لمشروعات وبرامج إقليمية.

حدود الشراكة الأوربية المتوسطية:

على الرغم من الأهمية الكبيرة لعملية برشلونة فى توثيق الروابط بين الاتحاد الأوربى والدول العربية المتوسطية، ةفإن المشكلة الرئيسية التى تواجه هذه العملية تتمثل بالأساس فى الرؤية الأحادية التى ينطلق منها الاتحاد الأوربى ، وهى رؤية ضيقة للغاية تتمثل فى كيفية الحفاظ على على مصالحة وضمان أمنه عبر درء المخاطر عنه. 

وهناك عدد من الملاحظات النقدية إزاء عملية برشلونة يمكن تحديدها على النحو التالى:

1. إن دوافع الاتحاد الأوربى من طرح عملية برشلونة تتمثل فا العمل على خفض مصادر عدم الاستقرار والتداعيات السلبية التى يمكن أن تأتى من الجنوب فى حال عدم مبادرة الاتحاد الأوربى بالعمل.

2. غلبة الأهداف الأمنية على رؤية الاتحاد الأوربى فى تعامله مع دول جنوب المتوسط. وفى هذا السياق يأتى الاستخدام الأوربى للعوامل الاقتصادية من مساعدات ومنح وبرامج مشتركة، فجميعها أدوات اقتصادية موظفة لأغراض سياسية وأمنية.
3. الاتحاد الأوربى يدخل الشراكة بصفته طرفاً واحداً بينما يحرص على أن تكون علاقاته وتفاعلاته مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط على أساس فردى. وقد تعمد إسقاط أى صيغة مشتركة لعمل دول جنوب المتوسط، ورأى تحقيق مصالحه تتطلب التعامل مع تلك الدول على أساس فردى.
4. حرصت دول الاتحاد الأوربى وكونها الطرف الأقوى والأغنى والأكثر تقدماً وتطوراً على أن تنحصر التفاعلات فى جانب واحد فقط وهو جانب التدفق من الشمال إلى الجنوب شاملاً المساعدات والأفكار والأطر النظرية.
فدول الاتحاد الأوربى معظمها فى دائرة الدول الصناعية المتقدمة والديمقراطية الراسخة ، تتعامل مع دول الجنوب على أنها دول متخلفة عليها أن تكيف نفسها فى وضع المتلقى للمساعدات والأفكار ولا تشغل نفسها كثيراً بظروف هذه الدول وخصوصياتها. ويبدو الأثر السلبى لهذه الرؤية جلياً فى العديد من القضايا المطروحة فى علاقة الجانبين. 

آفاق المستقبل 
تشير دراسة العلاقات عبر المتوسط إلى حالة عدم الرضا تجاه سياسات ومواقف الطرف الآخر، فالجانب الشمالى  الأوربى يرى أن دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط لم تقم بكل ما هو  ضرورى لتقوية التفاعل ولم تنفذ الإصلاحات المطلوبة اقتصادياً وسياسياً.

أما الجانب الجنوبى العربى فيرى أن دول الاتحاد الأوربى لا تتفهم خصوصية شعوب المنطقة، وتطرح مشروعات تنطوى على أفكار غربية أوربية لا تتوافق أحياناً مع خصوصية المنطقة.

وهى علاقة بين كتلة من ناحية ودول فرادى من ناحية أخرى ، كما أن أطراف العلاقة فى جنوب المتوسط تفرق بينهم مواقف ورؤى، وأيضاً صراعات وجوانب المنافسة والرغبة فى الحصول على مزايا منفردة من دول الاتحاد الأوربى حتى ولو كانت على حساب دول أخرى مجاورة.

أيضاً ترى دول الجنوب أن دول الاتحاد الأوربى لا تمارس دوراً فاعلاً فى تسوية الصراع العربى الإسرائيلى ، وأن سياستها تجاه الصراع والتسوية تتوافق مع الأجندة الأمريكية تماماً.   

وعموماً إذا كان ماضى العلاقةات بين الشمال والجنوب متخم بالمثالب والتحفظات، فإن المستقبل يحمل فى طياته فرصاً عديدة لتصحيح وتطوير هذه العلاقات، كما أنه ينطوى أيضاً على مخاطر كبرى بحدوث تراجع فى هذه العلاقات. ويمكن استعراضها على النحو التالى:

1. نتيجة لتوسيع الاتحاد الأوربى شرقاً ليصبح حوالى  27 دولة منها دول غير كمتوسطية تحتاج إلى معونات يترتب على ذلك إعادة توزيع ميزانية الاتحاد من جديدج على النحو الذى يستقطع فيه جزء رئيسى من الميزانية المخصصة للمساعدات الخارجية إجمالاً وللدول المتوسطية بصفة خاصة.

2. منطقة جنوب المتوسط لم تشهد حتى الآن أى عمل حقيقى على صعيد التعاون الإقليمى ، ومن ثم فنحن نتحدث عن علاقة كتلة من الدول المتقدمة بدول فرادى جنوب المتوسط يوجد بينها فوارق هائلة على النحو الذى يضع حدودواً لآفاق التعاون  المستقبلى بينها ، وأبرز إتجاهات التفاعلات المتوقعة فى منطقة جنوب المتوسط هى:
1. استمرا الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

2. غياب صيغ العمل الإقليمى من جانب الدول العربية.          
                                                      ملحق ( رقم  - 4 )

إتفاق الشراكة المصرية الأوربية: 
أبرمت إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية فى 18 يناير 1977 منح فيها الاتحاد الأوربى مصر الإعفاء من الرسوم الجمركية للصادرات الصناعية عدا حصص سنوية للغزل والمنسوجات، وحصص سنوية مواسم زمنية محددة من الصادرات الزراعية، مع بقاء الجمارك المصرية على الواردات من دول الاتحاد الأوربى. ولم تمثل تلك الميزة فرصة حقيقية للصادرات الصناعية المصرية لضعف قدرتها التنافسية، فى الوقت الذى زادت فيه واردات مصر من الاتحاد الأوربى بمعدلات كبيرة على الرغم من تطبيق الجمارك كاملة. 

وقد طرح الاتحاد الأوربى صيغة جديدة لإقامة منطقة تجارة حرة مع مصر والدول المجاورة تلتزم فيهل مصر بعمل تدرج للإعفاء الجمركى خلال فترة إنتقالية مدتها 12 سنة . وتم الاتفاق على تحديد قوائم للتحرير التدريجى للجمارك شملت جميع السلع، عدا السيارات فيبدأ التحرير من السنة السابعة حتى السنة السادسة عشر.

وتجاهل الجانب الأوربى لأوضاع الصناعات المصرية القائمة فى تدرج مراحل التحرير والتبكير فى تحرير سلع معينة وضعها الجانب المصرى فى مراحل متأخرة لحماية الإنتاج المحلى وخاصة فى وسائل النقل باعتبارها قاطرة لعديد من الصناعات الأساسية الهندسية والمعدنية وكم ضخم من الصناعات المغذية.    

وبتقييم الإتفاقية من وجهة نظر مناطق التجارة الحرة فى زيادة قدرات صادرات طرف على النفاذ إلى أسواق الطرف الآخر، حيث تتأثر قدرة الصادرات على النفاذ بما يقدمه كل طرف من تنازلات، فإن الإتفاقية بوضعها الحالى ستؤدى إلى:

1. خسائر للصناعة المصرية 

2. انحسار عدد من الصناعات المصرية منها على سبيل المثال، الصناعات النسجية والصناعات الهندسية، لانعدام فرص المنافسة بعد إلغاء الجمارك تماماً وقيود قواعد المنشأ وعدم تطبيق الدروباك وتراكم المنشأ.
3. منافسة غير متكافئة بين مصر من جانب، وخمسة عشر دولة متقدمة صناعياً من جانب أخر وخاصة فى الصناعات الهندسية 
4. إنخفاض فرص الصادرات المصرية المعتمدة على الميزة النسبية لرخص العمالة نتيجة لتوسيع الاتحاد الأوربى بانضمام دول شرق أوروبا
5. زيادة الواردات من الاتحاد الأوربى ، مع تحول الواردات من جهات أخرى قد تكون أكثر كفاءة من الاتحاد الأوربى. حيث تشير أرقام التبادل التجارى مع الاتحاد الأوربى إلى معدل نمو سنوى للواردات قدره 20% ، وبفرض ثبات المعدل فإنه يتوقع أن تتجاوز الزيادة فى الواردات 400% بنهاية الفترة الانتقالية.    
6. التأثر الجسيم لموارد الدولة الناتجة من الصادرات الصناعية. 
7. انخفاض فى الناتج القومى الإجمالى نتيجة إغلاق عدد كبير من المصانع
8. زيادة مشكلة البطالة.
لذا فإنه من الضرورى إعادة النظر فى الاتفاقية ودراسة مردوداتها السلبيةعلى كافة جوانب الاقتصاد المصرى، وتحديداً قطاعات الصناعة المختلفة.

ملحق ( رقم – 5 )

برنامج تحديث الصناعة المصرية

 بالتعاون مع الاتحاد الأوربى

وقعت مصر مع الاتحاد الأوربى فى 25 يونيو 2001 إتفاقية لتحديث الصناعة المصرية من خلال تمويل بقرابة 427 مليون يورو ، منها منحة مقدمة من الاتحاد الأوربى قدرها 250 مليون يورو، ومساهمة من الحكومة المصرية بمبلغ 103 مليون يورو، ومساهمة القطاع الخاص بمبلغ 74 مليون يورو.

يهدف البرنامج إلى رفع القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحديثها وارتقائها إلى المستويات العالمية ، وتأهيل الاقتصاد المصرى للإندماج السوق العالمية، والتوسع فى تحرير التجارة  فى اتفاقية التجارة الحرة. ومدة البرنامج 5 سنوات تنتهى فى يونيو 2006 . 

ويتضمن برنامج تحديث الصناعة خمسة برامج فرعية هى:

        1. برنامج دعم السياسات   

         2. برنامج الترويج للإستثمار الأجنبى المباشر

         3. برنامج رفع القدرة التنافسية للشركات الصناعية    

         4. برنامج إنشاء مراكز تنمية الأعمال

         5. برنامج الدعم المؤسسى والبرنامج القومى للجودة

والنتائج المتوقعة من البرنامج هى:

1. الدعم الفنى لرفع القدرة التنافسية لعدد 5000 شركة 

2. تحسين قدرة منظمات الأعمال لتمثيل وخدمة أعضائها
3. رفع كفاءة عدد 300 مكتب إستشارى 
4. تحسين مناخ الأعمال والدعم المؤسسى لوزارة الصناعة وعدد 20 مؤسسة وهيئة مرتبطة بها
5. تعديل التشريعات والوائح والنظم لبيئة الأعمال
تقييم موضوعى لبرنامج تحديث الصناعة :

  الآن وبعد إنتهاء حوالى ثلثى مدة تنفيذ لبرنامج ولم يتبقى حتى يونيو 2006 إلا حوالى عام ونصف، لم يؤدى البرنامج أى من النتائج المرجوة منه، ولم يحدث تحديث فعلى للصناعة، وكل ما تم حتى الآن هو عدة برامج إعلامية مبتورة، وندوات بغير هدف محدد، وعدة دورات تدريبية لعدد أفراد قليلين جداً من هيئات ومصالح وزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد قليل لاجداً من الدورات التدريبية لبعض أفراد من المجتمع الصناعى لم تؤتى ثمارها.

وهذا بسبب غياب استراتيجية قومية محددة الأهداف لتطوير وتحديث الصناعة ينبثق عنها خطط وبرامج فرعية وآليات وأدوار محددة.

كما أن عدم استقرار القائمين على تنفيذ البرنامج فى مركز تحديث الصناعة واختلاف ثقافاتهم وعدم الدراية العميقة بطبيعة واحتياجات المجتمع الصناعى المصرى، وتعاقبي ثلاث وزارات خلال تلك الفترة ساعد على التعثر فى تحقيق الأهداف  المرجوة.

وقد بادرت وزارة الصناعة فى منتصف عام 2002 بتكوين مجموعات عمل من الخبراء تختص كل منها بمتابعة أداء برنامج فرعى معين من برنامج التحديث. وقد بدأت المجموعة عملها بجدية ونشاط وبدافع قومى، إلا أنه قد تم إلغاء تلك المجموعة لأسباب غير معلومة، ولم تعد هناك جهة تتابع  وتقيم وتصحح أداء البرنامج باستمرار. ونأمل بعد ضم وزارتى التجارة والصناعة فى التشكيل الوزارى الجديد الذى تم فى منتصف يوليو 2004، أن يتم تطوير أداء البرنامج ليلبى احتياجات الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية.

                                                          ملحق ( رقم -  6 )                                 
تأثير الشركات الدولية على الصناعة فى دول الجنوب

تخضع عمليات التنمية فى بلدان العالم الثالث للعديد من المؤثرات والعوامل الخارجية والداخلية، وقد تعاظم دور هذه العوامل مع العولمة أو تدويل العالم. وتعد الشركات دولية النشاط أو متعددة الجنسيات من أهم المحاورفى هذا الصدد مما يضعها فى مقدمة هذه العوالم الخارجية. ووفقا لتقرير الاستثمار الدولى الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ) فى 14 ديسمبر 1995، هناك 40 ألف شركة من هذا النوع ، يبلغ حجم استثماراتها الخارجية المباشرة 230 مليار دولار هو حجم استثماراتها فى بلدان العالم الثالث من بينها دول جنوب المتوسط . منها 50 شركة دولية تحكم اقتصاد العالم، وأن حجم ايراداتها يبلغ حوالى 100 ترليون دولار فى حين يبلغ مجموع الناتج المحلى الاجمالى لدول العالم الثالث 23 تريليون دولار وأن هذه الشركات تستقل بحوالى ثلث التجارة العالمية. ومعنى ذلك أن الشركات من هذا النوع أصبحت فى الحالات من بعض الدول بل أن الدولة فى مثل هذه الحالة ما عادت إلا وعاءا قانونياً  يخدم الشركة. وقد تعاظم دور الشركات الدولية بشكل غير مسبوق لا سيما بالنسبة لبلدان العالم الثالث، واختلفت الآراء بشأن تكييف هذا الدور، فقد نظر البعض الى هذه الشركات باعتبارها آلية لتحقيق الاندماج الاقتصادى أو قوة سياسية لانجاز التكامل الاقتصادى بما يعود بالنفع على جميع الدول. بينما رأى آخر انها ليست إلا أداة لنهب ثروات العالم الثالث والتحكم فى مقدراته، وأنها مجرد وسيلة لإعادة توزيع الأدوار على نحو يسمح لدول الشمال بتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الآخرين. 
هناك حقائق ثابتة وهى أن الشركات الدولية بضخامة أحجامها الاقتصادية وما تملكه من مزايا احتكارية: 
1- قادرة على أن تلعب دوراً هاما فى شئون التنمية فى العالم الثالث.
2- التعامل مع هذه الشركات من جانب دول العالم الثالث أصبح ضرورة لا مناص منها 

3- هذا الدور قد يكون سلبيا أو ايجابيا، وهو كذلك بالنسبة للطرفين: أى للشمال أو الجنوب. 
4- أن هذا الدور لم يعد دورا اقتصاديا صرفا ولم يكن كذلك من قبل بل أنه يتجاوز الاقتصاد الى جوانب الحياة السياسية والاجتماعية. فقد غدت هذه الشركات قادرة على فرض السياسات كما هى قادرة على فرض الأسعار، وعلى صنع الثقافة والذوق كما هى قادرة على صنع السوق وتوجيه المستهلك، وأصبح نفوذها يتفوق على نفوذ كثير من الحكومات.
نشاط الشركات الدولية فى دول الجنوب:

 نشاط الشركات الدولية فى بلدان العالم الثالث ومنها دول جنوب المتوسط يأخذ صور، عديدة منها:

1- اقامة مشروعات خالصة لها فى البلد المضيف

2- المساهمة فى بعض المشروعات مع رأس المال الوطنى
3- منح التراخيص لجهات وطنية لممارسة نشاط معين.
هناك العديد من الدراسات التى تؤكد أن الشركات الدولية تلعب دورا أساسيا فى تصدير التكولوجيا الى البلدان المضيفة ، ومن ثم فهى تكنولوجيا فى الغالب غير ملائمة ، وهذه الشركات تحاول الحصول من البلد المضيف على حماية من القوى المتنافسة معها التى تدفعها الى تطوير وسائل انتاج تعتمد على كثافة عمالية منخفضة ، ومن ثم فهى تخلق لنفسها نخبة عمالية قليلة وتحول معظم العمال الى مجموعات من العاطلين.

وبصفة عامة يلاحظ أن دور الشركات فى التخلف التكنولوجى يختلف من حالة الى حالة ويخضع لكثير من الاعتبارات والظروف، ويمكن التعرف على حقيقة هذا الدور بالوقوف على كل حالة على حدة. وهناك اتفاق على أن التخلف التكنولوجى الذى تعانى منه بلدان العالم الثالث ومنها دول جنوب المتوسط يرجع فى نظر الكثيرين الى نشاط الشركات الدولية. والحقيقة أن ذلك يتوقف على الاعتبارات التالية:

1- ما إذا كان نقل التكنولوجيا من خلال فروع الشركات الدولية يؤدى الى ارتفاع أو ارتقاء المستوى التكنولوجى فى البلد المضيف، أم انه على النقيض يؤدى الى ما هومعروف بالتبعية التكنولوجية؟

2- ما إذا ما كانت التكنولوجيا المنقولة من خلال فروع الشركات الدولية ملاءمة لظروف البلد المضيف.
ان استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، تتوقف على الطريقة التى يتم بها نقل هذه التكنولوجيا.

طرق نقل التكنولوجيا:

1. التراخيص الصناعية

2. التحالفات الاستراتيجية
3. عقود المعونة الفنية
4. عقود براءات الاختراع أو استخدام العلامات التجارية
5. التدريب والخدمات الإدارية والإشرافية
6. عقود حق المعرفة
7. الاستثمار الأجنبى المباشر ( فروع الشركات) 

وطرق نقل التكنولوجيا من الأول إلى السادس تنطوى على قدر كبير من الاستفادة التكنولوجية بالنسبة للدول النامية مقارنة بالطريقة الأخيرة.  إلا انه غالبا ما تفضل الشركات الدولية نقل التكنولوجيا من خلال الفروع الأجنبية، وعليه فان مدى استفادة الدول النامية تكون محدودة، إذ تحتكر الفروع الأجنبية التكنولوجيا المستوردة فى الأسواق المحلية بالدول النامية، وبالتالى تكتسب تلك الشركات قوة احتكارية فى الدول النامية تعوق أو تعرقل نمو المنافسة المحلية من جانب، وتمكن الشركات من تحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح والتى يحول أغلبها الى الدولة الأم من جانب آخر.

فى هذه الحالة ينتفى الغرض الاساسى من استيراد التكنولوجيا والمتمثل فى نشر المعرفة التقنية وتحقيق التراكم الرأسمالى الذى يمكن أن يستخدم فى تمويل أنشطة البحث والتطوير العملى على الصعيد المحلى وتبالغ الشركات الدولية ى تقدير قيمة التكنولوجيا المنقولة، اذ تبلغ قيمة التكنولوجيا فى المتوسط نحو 50% و60% من اجمالى نفقات استثمار الفروع بالدول النامية، وعادة ما تلجأ الشركات الدولية الى المبالغة فى قيمة الاستثمار تحقيقا لأسباب اقتصادية وسياسية.
  الأسباب الاقتصادية:

1. غالباً ما تطبق الدول النامية معدلات ضرائب مختلفة على أرباح الشركات الدولية وفقاً لنسب تلك الأرباح إلى إجمالى قيمة الاستثمار الثابت، فكلما زادت قيمة الاستثمار الثابت قلت نسبة الأرباح بالنسبة لتلك الاستثمارات وبالتالى تقل نسبة الضرائب عليها.

2. تقوم كثير من الدول النامية بوضع قيود على قيمة الأرباح التى يمكن لفروع الشركات الدولية تحويلها للخارج ، وتتحدد تلك القيود بنسبة صغيرة من الاستثمار الثابت، فكلما ارتفعت قيمة الاستثمار الثابت استطاعت تلك الشركات تحويل قيمة أكبرمن أرباحها للخارج.
الأسباب السياسية:

                        كلما ارتفعت قيمة الاستثمار الثابت انخفض معدل العائد المحقق ظاهرياً، كلما كان ذلك    

                       أوفق بالنسبة لنشاط الشركات الدولية فى الدول النامية من الناحية السياسية.

 عموماً فإن الشركات الدولية تعمد إلى احتكار التكنولوجيا فى الدول النامية، وهو ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح والتى تعود وتصدرها الشركة إلى دولتها الأم، أى أن استفادة الدول النامية من تلك التكنولوجيا تكون محدودة للغاية.

التكنولوجيا الملائمة لظروف دول الجنوب:

 يتوقف مدى ملائمة التكنولوجيا المنقولة على الأمور التالية:

1. طبيعة ونوعية المنتجات التى تنتج باستخدام التكنولوجيا المستوردة:

تميل فروع الشركات الدولية إلى إنتاج سلع إستهلاكية معقدة تكنولوجيا كوسيلة لضمان عدم انتشار التكنولوجيا. فهى تخلق طلباً غير ضرورى وتؤدى إلى مزيد من الإنفاق الاستهلاكى، وخاصة مع ارتفاع أسعار منتجات التكنولوجيا المعقدة، يؤثر ذلك سلباً على المدخرات المحلية والاستثمار،كما يمثل إهداراٌ لموارد المجتمع، ويؤدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد، ومن ثم لا يؤدى إلى الرفاهية القومية.

 2. طبيعة التكنولوجيا المستوردة من حيث كثافة عناصر الإنتاج المستخدمة: 

      تستخدم الشركات الدولية عادة  فنون إنتاجية كثيفة رأس المال فى الدول النامية وذلك للأسباب التالية:

أ. اختلال أسعار الإنتاج فى الدول النامية، بحيث لا تعكس تلك الأسعار القيم الحقيقية لتلك العناصر،    

   وهو ما يشجع على استخدام التكنولوجيا كثيفة رأس المال.

ب. سياسة الإحلال محل الواردات التى اتبعتها كثير من الدول النامية وما يرتبط بها من قيود مباشرة  

    وغير مباشرة على الواردات، تدفع المشروعات المحلية والدولية إلى استخدام فنون إنتاجية كثيفة  

     رأس المال لأنها تعمل فى ظل حماية.
5. انفصال الإدارة عن الملكية كظاهرة مميزة للشركات الدولية المساهمة يدفع  المديرين على افتراض أن هدفهم الأول ليس تعظيم الربح  إلى اختيار فنون إنتاجية كثيفة رأس المال حتى فى الدول التى تحظى بوفرة نسبية فى العمال.
8. جمود التكنولوجيا نسبياٌ، وصعوبة الإحلال فى كثير من التكنولوجيا بين عناصرالانتاج.
هـ. تقوم الشركات الدولية بتحديد تكنولوجياتها من منظور دولى، وليس من منظور محلى يخص الدول 
     النامية، وعليه فإن الشركات الدولية نظراٌ لما تملكه من موارد مالية يصبح من الأسهل عليها اختيار  

     فنون كثيفة رأس المال.
27. عادة لا تقوم الشركات بتغيير تكنولوجياتها، حتى وإن كان ذلك ممكناٌ، لأن المزايا التكنولوجية التى تمتلكها هى التى مكنتها من أن تصبح دولية النشاط.
11. لاختلاف ظروف كل دولة نامية عن الأخرى فإن عملية تعديل التكنولوجيا لتلائم ظروف كل دولة على حدة يتطلب من الشركات الدولية البحث عن أشكال مختلفة من التكنولوجيا تلائم ظروف تلك الدول وليس شكل واحد ينطبق على جميعها.
هذا ويؤدى استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس المال فى الدول النامية إلى كثير من الآثار السلبية منها:

       1. اتجاه المشروعات المحلية نتيجة لأثر المحاكاة إلى استخدام فنون إنتاجية مشابهة.

       2. زيادة التفاوت فى توزيع الدخول.

       3. زيادة مشكلة البطالة. 

مشكلة البطالة

تعد مشكلة البطالة من أهم مشاكل الدول النامية، تلك المشكلة التى تنجم أو ترجع فى جزء كبير منها إلى الشركات الدولية، والتى تقف وراء اعتماد الدول النامية على التكنولوجيات المستوردة والواقع أن هذه الدول تتميز بقدرة نسبية فى العمل وندرة رأس المال، مما يجعل اعتمادها على التكنولوجيا سبباً هاماً فى تفاقم مشكلة البطالة. وتشير الدراسات التطبيقية إلى أن 90% من التكنولوجيا الصناعية المستخدمة فى العالم الثالث تسيطر عليها الشركات الدولية، ويتأكد دور الشركات فى رفع معدلات البطالة إذا ما فهمنا أن الشركات الدولية قد تمارس نشاطها من خلال شراء مشروعات محلية كانت قائمة بالفعل. وفى حين يرى البعض أن هذا التحليل يصدق فى الأجل القصير فقط، وأن تأثير نشاط الشركات لم تسمح بقيام صناعات إنتاجية تخدم الأنشطة الأساسيةحتى تضمن استمرار وتصدير التكنولوجيا لهذه الدول. كما أن الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسى للشركات الدولية والتى تنشأ بعد ذلك قد تميل هى الأخرى إلى استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس المال.

                            ملحق (  رقم  -  7  )

                 مشروع الشرق الأوسط الموسع ودول جنوب المتوسط

            الطرح الأمريكى لمشروع الشرق الأوسط الموسع عرض فى شكل نسخة أولية على مجموعة الثمانية، ووضع تصور هيكلى فى ثلاث محاور:
1. الديمقراطية والحكم الصالح

2. التعليم والمعرفة
3. القدرات والفرص الاقتصادية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد كشفت عن نيتها فى إقامكة مناطق حرة بينها  وبين  ولتدعيم الديمقراطية فى آن واحد.

فى يونيو 2004 عقدت قمة الثمانية فى " سى إيلاند " بولاية جورجيا الأمريكية، التى تبنت عدة خطط وبرامج للعمل، من أبرزها وما يهمنا فى موضوعنا هو:

الشراكة من أجل التقدم ولمستقبل مشترك مع الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الوثيقة هى أهم إنجاز للقمة، حيث أن قادة دول الثمانية أكدوا أنهم واثقون من أن السلام والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والازدهار والاستقرار فى دول الشرق الأوسط الكبير تشمل تحديات لهم و لكل الأسرة الدولية.

تضمنت الوثيقة وسائل وآليات ونقاط محددة تقوم بتنفيذها دول مجموعة الثمانى فى كل دولة من دول منطقة الشرق الأوسط لتطبيق إجراءات بشأنها فى كل المجالات المشار إليها. ومايخص  مصر فى تلك الوثيقة على سبيل المثال، الآتى:
	م
	الدولة 
	الدور المكلفة بة

	1
	الولايات المتحدة 
الأمريكية
	1. تنفيذ 9 دورات تدريبية للمتفوقين، وتدير برنامج لتدريب المرأة 
على الأعمال، وبرامج أخرى لمديرى الشركات ووزراء( البحرين،مصر،عمان،...

	
	
	2. ترجمة 80 كتاب لأطفال المدارس، وتمويل ترجمة كتب أمريكية 
    أخرى لنشرها فى مصر

	2
	كندا
	دعم منظمات مصرية فى مجال التعليم الأساسى والتوظيف على أن يتم التركيز لاحقاً على مشاركة كاملة للفتيات والنساء فى نطاق عمل تلك المنظمات

	3
	بريطانيا
	1. برنامج اعلامى بمشاركة إذاعة الـBBC  مدتة 3 سنوات(سوريا،لبنان، مصر،..

	
	
	2. دعم طويل الأجل للحكومة المصرية فى توجيه وإدارة برامج محو الأمية

	4
	المانيا
	1. دعم مشروعات تعزيز القدرة التنافسية لمشروعات جارية صغيرة ومتوسطة (مصر، اليمن،تونس، لبنان،....)

	
	
	2.تدريب شباب المنطقة على مهن وأعمال جديدة

	
	
	3. مساعدات لتحسين أنظمة التعليم( مصر، الأردن، اليمن ،فلسطين)

	5
	إيطاليا
	دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة( مصر،الجزائر،فلسطين،تونس،إيران، باكستان)

	6
	اليابان
	1. دعم لمركز التدريب التجارى الأجنبى لتقديم مساعدات لرجال الأعمال مصريين

	
	
	2. دعم دور المرأة القيادى فى المجتمع  (مصر ، الأردن، فلسطين)

	7
	الاتحاد الأوربى
	مساعدات للصندوق الاجتماعى للتنمية لإقامة 25 ألف مشروع تجارى توفر 95  ألف فرصة عمل جديدة








أساليب ومناهج





امكانيات وموارد








هيكل صناعى





منتجات تساهم فى تعظيم الناتج القومى الإجمالى
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